
الرقابة على قرارات الجماعات المحلية :

ــر الحــر فــي بابــه الســابع ليحــدث نقلــة نوعيــة  جــاء دســتور 26 جانفــي 2014 ليكــرس مبــدأ التدبي
فــي مجــال اللامركزيــة ويقطــع مــع هيمنــة الدولــة علــى الجماعــات المحليــة والمتمثلــة بالخصــوص 
فــي رقابــة الإشــراف بمختلــف آلياتــه وتعويضهــا برقابــة لاحقــة قضائيــة مــن طــرف القضــاء الإداري 
الســلطة  بممارســة  المتعلقــة  الأحــكام  فيهــا  تحتــرم  التــي  القــرارات  شــرعية  لضمــان  والمالــي 
العموميــة وأداء الخدمــات وقواعــد التصــرف الرشــيد فــي المــال العمومــي فــي إطــار الحفــاظ 
علــى وحــدة الدولــة التــي يســهر عليهــا ممثلــو الســلطة المركزيــة الذيــن أســند لهــم دورا رقابيــا 

يتمثــل فــي إحالــة القــرارات التــي تعايــن فيهــا إخــالا ت بالأحــكام القانونيــة.

المحليــة  الجماعــات  قــرارات  فــي  المحتملــة  الاخــالات  عــن  بالكشــف  الأمــر عمليــا  يتعلــق  إذ 
القــرارات حتــى يمكــن تعديلهــا. إلــى مصــدر هــذه  وإبلاغهــا 

العــام وســامة  المــال  للحفــاظ علــى  اللاحقــة ضروريــة  المراقبــة  أن  الدســتورية  الضوابــط  تقــر 
بذلــك. ملزمــة  -الإطــارات  الدســتور  مــن   )15 والحيادية.)الفصــل  والنجاعــة  الخدمــات 

لكــن فــي نفــس الوقــت كان مــن الضــروري إرســاء المراقبــة بصــورة متوازيــة فــي المجــال المالــي 
والإداري.

لتفــادي  المختصــة  المحاســبات  لمحكمــة  التوجــه  يمكــن  الدســتور  العمومــي:  المــال  لضمــان 
الخروقــات التــي يمكــن أن تحصــل فــي المجــال المالــي )الميزانية-الصفقــات( ليــس هنــاك مصادقــة 

ولا ترخيــص ولا مراقــب مصاريــف.

المحور الثاني:

دور الرقابة في تدعيم 
الحوكمة المحلية
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الرقابة على الجماعات المحلية:

أهــم شــروط  القانــون ومــن  إحــدى ضمانــات دولــة  المحليــة  الجماعــات  علــى  الرقابــة  تعتبــر   •
المحافظــة علــى وحــدة الدولــة فحســب الفصــل 14 مــن الدســتور »تلتــزم الدولــة بدعــم اللامركزية 
واعتمادهــا بكامــل التــراب الوطنــي فــي إطــار وحــدة الدولــة كمــا تعــرض الفصــل 4 مــن مجلــة 
الجماعــات المحلــة إلــى خضــوع الجماعــات المحليــة فــي إدارتهــا للمصالــح المحليــة إلــى مبــدإ 

التدبيــر الحــر مــع احتــرام مقتضيــات وحــدة الدولــة.

• كما يوكل الفصل 142 من الدستور للقضاء الإداري سلطة البت في جميع النزاعات المتعلقة 
والجماعــات  المركزيــة  الســلطة  وبيــن  المحليــة  الجماعــات  بيــن  تنشــأ  التــي  الاختصــاص  بتنــازع 
المحليــة. وتطــرح الاختصاصــات الجديــدة للقضــاء الإداري بإلحــاح ضــرورة مراجعــة القانــون المنظــم 
للمحكمــة الإداريــة حتــى يتــم دمــج هــذه الاختصاصــات الجديــدة، هــذا بالإضافــة إلــى ضــرورة 
مراجعــة تنظيــم القضــاء الإداري وذلــك بإحــداث محاكــم إداريــة ابتدائيــة ومحاكــم إداريــة اســتئنافية 

إلــى جانــب محكمــة إداريــة عليــا وذلــك وفــق مقتضيــات الفصــل 116 مــن الدســتور. 

- السلطة الرقابية وعلمها بقرارات الجماعات المحلية :

إن اعتمــاد مبــدإ نشــر كل القــرارات الترتيبيــة بالجريــدة الرســمية للجماعــات المحليــة دون اســتثناء 
ليــس لــه مــا يبــرره لأن جانبــا مــن القــرارات الترتيبيــة غيــر ذات أهميــة يمكــن الاكتفــاء بتعليقهــا بمقــر 
الجماعــة المحليــة المعنيــة أو نشــرها بالموقــع الإلكترونــي لهــا ويســتدعي الأمــر إجــراء عمليــة 

انتقــاء ممــا ييســر التصــرف فــي عمليــة النشــر بالجريــدة الرســمية ويرشــده.

إذ الهــدف لا يكمــن فــي إغــراق ســلطة الرقابــة بســيل القــرارات بــل فــي إجــراء رقابــة ناجعــة علــى 
القــرارات وهــو مــا يســتوجب القيــام بعمليــة تصفيــة أوليــة وتحديــد مقاييــس للانتقــاء خاصــة بــكل 

مجــال وإبــاغ القــرارات لســلطة الرقابــة فــي آجــال معقولــة.

- السلطة المكلفة بالرقابة:

تــم توزيــع المهــام الرقابيــة الإداريــة بيــن الوالــي وأميــن المــال الجهــوي وبعــض ممثلــي الســلطة 
المركزيــة. حيــث تــم القطــع مــع مبــدإ توحيــد ســلطة الرقابــة فــي شــخص الوالــي ممثــل الدولــة 
فــي الجهــة الــذي هــو المحــور الأساســي لــإدارة اللامحوريــة وممثــل أعضــاء الحكومــة فيهــا وإن 
تجاهلــه الدســتور التونســي علــى خــاف بعــض الدســاتير الأجنبيــة فقــد كان علــى المشــرع تلافــي 

ذلــك ســعيا لانصهــار هــذا المجــال فــي المســار العــام للسياســة العموميــة للدولــة.

ومــن جهــة أخــرى فــإن كثيــرا مــن المســائل المعروضــة للرقابــة تثــار ضمنهــا إشــكاليات وضغوطــات 
سياســية واجتماعيــة يجــدر أخذهــا بعيــن الاعتبــار ممــا يســتدعي تكييــف القــرار.

- المهام الرقابية والتنظيم الإداري للرقابة:

اعتبــرت الرقابــة الإداريــة علــى الشــرعية كرقابــة لاحقــة وكمرحلــة أولــى مــن مراحــل النــزاع علــى 
خــاف الرقابــة الماليــة التــي يمكــن أن يتــم التدخــل فيهــا قبــل حصــول القــرارات علــى صبغــة النفــاذ. 
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ليســت هنــاك إحصــاءات لعــدد القــرارات وتصنيفهــا ولكــن مــا يمكــن التســاؤل حولــه بالنظــر إلــى 
الوضــع الحالــي للجماعــات المحليــة بشــريا وماليــا وبمــا ستشــهده هــذه الجماعــات مــن طفــرة 
فــي القــرارات بســبب مــا ســيحال وســينقل لهــا مــن الصلاحيــات فهــل ســيتم إعــداد القــرارات وفــق 
الأحــكام الجــاري بهــا العمــل ومتطلبــات الحوكمــة الرشــيدة و مــوازاة لذلــك إمكانيــة مجابهة ســلطة 
الرقابــة أعبــاء هــذه الرقابــة كمــا وكيفــا خاصــة وأنــه لــم يتــم بعــد صــدور الإصلاحات المتعلقة بــالإدارة 

اللامحوريــة وفــي مقدمتهــا إدارة الولايــة لمواكبــة التوجــه اللامركــزي الــذي تشــهده البــاد.

وإن النقــص فــي إمكانــات الولايــات فــي عــدد كفــاءات الخبــرة القانونيــة والفنيــة الــذي يــؤدي إلــى 
رقابــة غيــر شــاملة وغيــر ناجعــة علــى القــرارات التــي يمكــن أن يرتفــع عددهــا للأســباب الآنفــة الذكــر 
يــؤدي بالضــرورة إلــى ارتفــاع عــدد الطعــون أمــام القضــاء مــع مــا يمكــن أن ينجــر عنــه مــن مصاريــف 

مكلفــة وإهــدار لمصالــح عموميــة وخاصــة.

لمجلــة  التطبيقيــة  النصــوص  إصــدار  اســتيفاء  وعــدم  والتراتيــب  التشــريعات  - �تناســق 
المحليــة الجماعــات 

تضمــن الدســتور ومجلــة الجماعــات المحليــة مبادئــا وأحكامــا عديــدة تختلــف وتتناقــض كثيــرا فــي 
مضمونهــا مــع أحــكام مــازال العمــل جاريــا بهــا فــي مجــالات مختلفــة منهــا بالخصــوص التهيئــة 
الترابيــة والتعميــر ومنهــا الحســابات العموميــة والوظيفــة العموميــة المحليــة وهــو مــا مــن شــأنه 

أن يفســح فــي المجــال للتأويــات وتنتــج عنــه صعوبــات فــي التطبيــق.

 

1. القضاء المالي

• �الإجراءات الرامية إلى تحقيق التصرف الرشيد في موارد 
الجماعات المحلية :

عمــا بأحــكام الدســتور ومجلــة الجماعــات المحليــة المتعلقــة بالتصــرف الإداري والمالــي ومبــدإ 
التدبيــر الحــر، تــم إقــرار جملــة مــن الإجــراءات الراميــة إلــى تحقيــق التصــرف الرشــيد فــي مــوارد 
فــي  كل  المتدخليــن،  عديــد  يمارســها  التــي  البعديــة  الرقابــة  ذلــك  ومــن  المحليــة  الجماعــات 
اختصاصــه وخاصــة الوالــي وأميــن المــال الجهــوي. كمــا أخضعــت المجلــة أعمــال التصــرف التــي 
يقــوم بهــا رئيــس الجماعــة المحليــة لأنشــطة رقابيــة بإيعــاز مــن الســلطة المركزيــة )الفصــل 198( 

أو بطلــب مباشــر مــن مجلــس الجماعــة المحليــة. 

)الفصــول 34 و182 م ج م(  للتصــرف  الداخلــي  التدقيــق  اعتمــاد  المجلــة ضــرورة  أقــرت  كمــا 
ومراقبــة التصــرف )الفصــل 182( ممــا يســتوجب وضــع الأطــر التنظيميــة اللازمــة لتركيــز هــذه 
المهمــة مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــات كل جماعــة محليــة فــي توفيــر المــوارد البشــرية 

وتأطيرهــا وتوفيــر آليــات العمــل لهــا.
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• �المراجعة المحاسبية للقوائم المالية

أقــرت المجلــة واجــب عــرض القوائــم الماليــة الســنوية للجماعــة المحليــة علــى المراجعــة دون 
أن يتــم تحديــد الجهــة المكلفــة بذلــك. وحيــث أن هــذه العمليــة تســتوجب تطبيــق جملــة مــن 
المعاييــر المهنيــة أوكدهــا الاســتقلالية عــن القائــم بأعمــال المحاســبة واحتــرام منهجيــة علميــة 
تضمــن موثوقيــة الأعمــال، واستئناســا بالتجربــة الوطنيــة فــي مراجعــة القوائــم الماليــة للمنشــآت 

العموميــة، يجــدر تكليــف مهنييــن مختصيــن فــي المجــال.

• �تركيز واستغلال قواعد البيانات

اعتبــارا لأهميــة البيانــات الإحصائيــة فــي متابعــة أســاليب التصــرف ورســم السياســات العامــة، أقرت 
المجلــة ضــرورة تركيــز قاعــدة بيانــات إحصائيــة محليــة دقيقــة مصنّفــة بالتعــاون بيــن الجماعــات 
المحليــة والمعهــد الوطنــي للإحصــاء ووضعهــا علــى ذمــة الســلط العموميــة والباحثيــن والعمــوم، 
قصــد اســتغلالها فــي رســم السياســات العامــة ومخططــات التنميــة والبحــوث المختلفــة مــع 

مراعــاة التشــريع المتعلــق بحمايــة المعطيــات الشــخصية.

الإحصائيــات  ضبــط  وأســاليب  نمــاذج  المحليــة  للجماعــات  للإحصــاء  الوطنــي  المعهــد  ويوفّــر 
مســكها. علــى  الإمــكان  قــدر  ويســاعدها 

وفقا لمقتضيات دســتور الجمهوريّة التونســية لســنة 2014 )في ما يلي الدســتور( يتكوّن القضاء 
ــة حســن التصــرّف فــي  ــصّ بمراقب المالــي مــن محكمــة المحاســبات بمختلــف هيئاتهــا وهــي تخت
ــادئ الشــرعيّة والنجاعــة والشــفافيّة والقضــاء فــي حســابات المحاســبين  المــال العــام وفقــا لمب
العموميّيــن وزجــر أخطــاء التصــرّف. كمــا أنّــه للجماعــات المحليــة فــي إطــار الميزانيــة المصــادق 
عليهــا حريــة التصــرف فــي مواردهــا حســب قواعــد الحوكمــة الرشــيدة وتحــت رقابة القضــاء المالي.

ويعتبــر صــدور القانــون الأساســي المتعلّــق بمجلــة الجماعــات المحليــة )فــي مــا يلــي المجلّــة( 
والقانــون الأساســي المتعلّــق بمحكمــة المحاســبات أساســا للفصــل بيــن أطــراف النــزاع مــن قبــل 

القضــاء المالــي.

• �حذف الرقابة المسبقة 

تــم بمقتضــى الفصــل 138 مــن الدســتور إخضــاع الجماعــات المحليــة فيمــا يتعلّــق بشــرعية أعمالهــا 
إلــى الرقابــة اللاحقــة. وتفعيــا لهــذا التوجّــه تــم بمقتضــى الفصــل 164 مــن مجلّــة الجماعــات 
المحليــة إعفــاء الجماعــات المحليــة مــن مراقبــة مصالــح مراقبــة المصاريف العموميــة أو أيّ مراقبة 
أخــرى. وتــمّ فــي المقابــل إقــرار اعتمــاد التدقيــق الداخلــي وذلــك عبــر إحــداث وحــدة للتدقيــق 
ومراقبــة التصــرف الداخلــي )الفصــل 182 مــن المجلّــة( والحــث علــى ذلــك مــن خــال دعــم الدولــة 

للجماعــات التــي تعتمــد منظومــة التدقيــق والمراقبــة )الفصــل 34 مــن المجلــة(.
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• �تكريس القضاء المالي

تكــوّن محكمــة المحاســبات القضــاء المالــي وهــي الهيئــة العليــا للرقابــة علــى التصــرف العــام. 
وتمــارس اختصاصاتهــا إزاء الجماعــات المحليــة وكل الهيئــات مهمــا كانــت تســميتها والتــي تســاهم 

الجماعــات المحليــة فــي رأس مالهــا بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

وتختــصّ محكمــة المحاســبات بمرجــع نظــر قضائــي حيــث أنّهــا تقضــي فــي حســابات المحاســبين 
العمومييــن وتزجــر أخطــاء التصــرف وفــق الشــروط التــي يضبطهــا القانــون الأساســي لمحكمــة 

ــزاع المحلــي. المحاســبات. كمــا تقضــي محكمــة المحاســبات فــي ملفــات الن

• �مجالات نظر القضاء المالي

 القضاء في حسابات المحاسبين العموميين للجماعات المحلية 

تتولّــى محكمــة المحاســبات إمــا بطلــب مــن الأطــراف المعنيــة أو مــن تلقــاء نفســها مراجعــة 
قــرارات التصفيــة الإداريــة لحســابات الجماعــات المحليــة التــي لا تتجــاوز ميزانيتهــا الســنوية مبلغــا 
يضبــط بأمــر حكومــي. وفــي هــذا الإطــار وجــب علــى كل محاســب عمومــي خاضــع مباشــرة لقضــاء 

محكمــة المحاســبات أن يقــدم حســاباته فــي الآجــال القانونيــة.

وتنظــر الــوزارة المكلّفــة بالماليــة فــي حســابات الجماعــات المحليــة التــي لا يفــوق مقــدار ميزانيتهــا 
الســنوية مبلغــا يتــم ضبطــه بأمــر حكومــي بعــد استشــارة المجلــس الأعلــى للقضــاء. ويمكــن 

الطعــن فــي ذلــك لــدى محكمــة المحاســبات. 

ويقضــي الفصــل 108 مــن الدســتور بالحــق لــكلّ شــخص فــي محاكمــة عادلــة... ويضمــن القانــون 
الجماعــة  لرئيــس  أو  العمومــي  للمحاســب  يمكــن  الإطــار  هــذا  علــى درجتيــن. وفــي  التقاضــي 
المحليــة أن يقــدم طلبــا فــي الاســتئناف. كمــا أنّــه يمكــن للمحاســب العمومــي وللممثــل القانونــي 

للجماعــة المحليــة الطعــن بالتعقيــب فــي حكــم اســتئنافي.

وفي ما يخصّ التصرفات الفعليّة فقد سمح القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات)الفصل 97( 
برفــع الدعــوى فــي شــأن التصرفــات الفعليــة لــدى محكمــة المحاســبات بطلــب مــن رئيــس الجماعــة 

المحليــة التــي وقــع التّصــرف فــي أموالهــا بصفــة غيــر قانونيــة أو بطلــب من النيابــة العمومية

• �زجر أخطاء التصرف

أوكل الدســتور والقانــون الأساســي لمحكمــة المحاســبات بالبــاب الخامــس مهمّــة زجــر أخطــاء 
التصــرّف إلــى محكمــة المحاســبات. وتتولــى محكمــة المحاســبات زجــر أخطــاء التصــرف المرتكبــة 
لمحكمــة  الأساســي  القانــون  مــن  كلّ  يحــدّد  لــم  ولئــن  المحليــة.  الجماعــات  أعــوان  قبــل  مــن 
المحاســبات والمجلّــة مفهومــا واضحــا لزجــر أخطــاء التصــرّف إلّا أنّــه تــمّ بمقتضــى الفصــل 113 مــن 
القانــون الأساســي لمحكمــة المحاســبات والفصليــن 183 و187 مــن المجلّــة جملــة مــن الأعمــال 

ــر أخطــاء تصــرّف وكذلــك توســيع أركان أخطــاء التصــرّف. التــي تعتب
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وتصــدر محكمــة المحاســبات أحكامــا فــي مــادة زجــر أخطــاء التصــرف ابتدائيــا ويمكــن الطعــن فيهــا 
بالاســتئناف مــن قبــل المتقاضــي أو مــن ينوبــه أو النيابــة العموميــة أو رؤســاء مجالــس الجماعــات 

المحليــة. والاســتئناف يوقــف التنفيــذ. 

• �القضاء في النزاع المحلي

تــمّ بمقتضــى مجلّــة الجماعــات المحليــة التخلــي عــن نظــام الرقابــة المســبقة علــى التصــرف المالــي 
للجماعــات المحليــة وتعويضهــا بالرقابــة اللاحقــة للقضــاء المالي.

ــزاع بيــن مختلــف الأطــراف ذات الصلــة بجملــة مــن  وتختــصّ محكمــة المحاســبات فــي فصــل الن
ــة. مجــالات تصــرّف الجماعــات المحلي

• �المرافق العامّة وعقود الجماعات المحلّية 

حــدّدت المجلّــة الحــالات التــي لا يمكــن للجماعــات المحلّيــة اللّجــوء فــي شــأنها إلــى التّفــاوض 
المباشــر أو تنظيــم استشــارة. ووجــب إحالــة الاتفــاق المباشــر علــى الوالــي المختــص ترابيــا وعلــى 
أميــن المــال الجهــوي للإعــام. وللوالــي حــق الاعتــراض علــى الاتفــاق المذكــور لــدى هيئة محكمة 
المحاســبات المختصــة ترابيــا. ويوقــف الاعتــراض تنفيــذ العقــد علــى أن تصــدر الهيئــة قرارهــا. 
ويســتأنف الحكــم أمــام الهيئــة القضائيــة المختصــة اســتئنافيا. وتصــدر محكمــة المحاســبات قرارهــا 

ويكــون باتّــا.

ووجــب طبقــا للمجلّــة إحالــة عقــود تســويغ أو تفويــت فــي أمــاك عقاريّــة بأســعار تفاضليــة تبــرم 
بالوثائــق  المعنيّــة مصحوبــة  المحليــة والمؤسســات الاقتصاديّــة والاجتماعيــة  الجماعــات  بيــن 
المتعلقــة بهــا إلــى الوالــي وأميــن المــال الجهــوي. ولــكلّ منهمــا حــقّ الاعتــراض علــى العقــود 

لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا. ويوقــف الاعتــراض تنفيــذ العقــد. 

• �صفقات الجماعات المحلية ونفقاتها

ــر الاعتمــادات  ــد توفّ ــرام صفقــات إلا عن ــة إب ــه لا يمكــن للجماعــات المحلي ــة علــى أنّ نصّــت المجلّ
ــه يمكــن لأميــن المــال الجهــوي أو الوالــي الاعتــراض علــى أيــة صفقــة لــدى هيئــة  بميزانياتهــا وأنّ

ــة. ــاب أو لعــدم توفــر الاعتمــادات الكافي ــا لغي محكمــة المحاســبات المختصــة ترابي

• �إعداد الميزانية والمصادقة عليها

ضبطــت المجلّــة صيــغ إعــداد ميزانيــة الجماعــات المحليــة وذلــك وفقــا لمهمــات وبرامــج تنجــز علــى 
مــدى ثــاث ســنوات لتحقيــق أهــداف مضبوطــة. وتحــرص الجماعــات المحليــة علــى التوفيــق بيــن 

مبــدأ ســنوية الميزانيــة وتعــدد ســنوات تنفيــذ الخطــط والبرامــج.

وأوجبــت المجلّــة إحالــة الميزانيــة علــى كلّ مــن الوالــي وأميــن المــال الجهــوي المختصيــن ترابيــا 
ومكّنــت الوالــي مــن الاعتــراض عليهــا لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا.
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• �تنفيذ الميزانية وختمها

ــه يمكــن بالنســبة إلــى نفقــات العنــوان الأول والثانــي تحويــل الاعتمــادات  ــة علــى أنّ نصّــت المجلّ
مــن فقــرة إلــى فقــرة أخــرى بقــرار مــن رئيــس الجماعــة المحليــة علــى أن يتــم حــالا إعــام أميــن المــال 
الجهــوي فــي الحالــة الأولــى والوالــي وأميــن المــال الجهــوي فــي الحالــة الثانيــة. ويمكــن للوالــي 
الاعتــراض علــى تحويــل الاعتمــادات لــدى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا التــي تبــت 

فــي الاعتــراض.

ووفقــا للمجلّــة فإنّــه إذا تبيّــن مــن خــال نتائــج تنفيــذ ميزانيــة الســنة المنتهيــة تســجيل عجــز تجــاوز 
ســقف خمســة بالمائــة، يتولــى المجلــس الأعلــى للجماعــات المحليــة بطلــب مــن وزيــر الماليــة 
دعــوة الجماعــة المحليــة لاتخــاذ التدابيــر لتســديد العجــز بواســطة المــوارد الاعتياديــة وإفــادة 
المجلــس والسّــلط المركزيــة المعنيــة بذلــك. وفــي صــورة عــدم اســتجابة الجماعــة المحليــة، تتولــى 
الســلطة المركزيــة اقتــراح إجــراءات تعرضهــا علــى هيئــة محكمــة المحاســبات المختصــة ترابيــا التــي 
تــأذن عنــد الاقتضــاء بإقــرار التدابيــر اللازمــة لتســديد العجــز. ويجــري العمــل بهــذا الإجــراء إلــى حيــن 

اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بتســديد العجــز فعليــا بواســطة المــوارد الاعتياديــة.

كمــا يتعيّــن فــي إطــار الاعتمــادات المرسّــمة بالميزانيــة، ألا تتجــاوز جملــة النفقــات المتعهــد بهــا 
خــال الســنة بالعنــوان الأوّل مبلــغ المقابيــض الحاصلــة فعليــا فــي مســتوى هــذا العنــوان.

وفــي نفــس الإطــار وجــب أن تنحصــر جملــة التعهــدات المحمولــة علــى العنــوان الثانــي فــي جملــة 
ــة. وتعــد مخالفــة تلــك الأحــكام خطــأ تصــرّف علــى معنــى القانــون  مــن الأســقف حدّدتهــا المجلّ
المكلــف  الوزيــر  مــن  المدنيــة  الدعــوى  رفــع  ويتــم  المحاســبات.  المنظــم لمحكمــة  الأساســي 
بالجماعــات المحليــة بنــاء علــى تقريــر تفقــد تعــدّه المصالــح المختصــة برئاســة الحكومــة أو بــوزارة 

ــة العموميــة حــقَّ تحريــك الدعــوى الجزائيــة عنــد الاقتضــاء. الماليــة. كمــا أنّ للنياب

التثبــت مــن شــرعيتها فــي نطــاق مســؤوليته  المحليــة علــى  الجماعــة  ويقتصــر دور محاســب 
ــل آمــري  ــات المــأذون بهــا مــن قب ــل رفــض إتمــام العملي ــه تعلي ــن علي ــة. ويتعي الشــخصية والمالي

الصــرف وإعــام أميــن المــال الجهــوي وآمــر الصــرف المعنــي بالأمــر.
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أهم الإجراءات التي يتعين درسها وتفعيلها 

• إصدار النصوص التطبيقية التي نصت عليها مجلة الجماعات المحلية

• مراجعــة التشــريعات التــي تتناقــض وأحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة خاصــة منهــا مجلــة التهيئــة 
الترابيــة والتعميــر. 

• الإســراع بإصــدار النصــوص القانونيــة المتعلقــة بــالإدارة اللامحوريــة والتــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
المســتجدات فــي مــا يخــص مجــال اللامركزيــة مــن ذلــك توزيــع المهــام المتصلــة بالرقابــة

• إقــرار مبــدإ إعــداد تقريــر ســنوي حــول أعمــال الرقابــة الإداريــة والماليــة علــى أعمــال الجماعــات 
مــدى  حــول  التقييمــي  الســنوي  الحكومــة  تقريــر  ضمــن  ينــدرج  أو  مســتقلة  بصــورة  المحليــة 
ــه الفصــل 66 م ج م ويتضمــن إحصــاءات وجــردا  ــذي نــص علي ــة ودعمــه وال تقــدم إنجــاز اللامركزي
للإخــالات التــي تمــت معاينتــه والمجــالات المتعلقــة بهــا ممــا ييســر تطويــر العمــل الرقابــي فــي 

إطــار اســتراتيجية وطنيــة مرحليــة

القانونيــة  المجــالات  فــي  بالكفــاءات  الملحيــة  الجماعــات  صلــب  الرقابيــة  المصالــح  دعــم   •
بالخصــوص لمجابهــة حجــم المهــام المنوطــة بعهدتهــا مــن خــال سياســة إعــادة توظيــف الأعــوان 

والتكويــن

التصــرّف الإداري والمالــي للجماعــات المحليــة  - تطويــر نظــام معلومــات مــن شــأنه أن ييســر 
وعمليــات الرقابــة وذلــك عبــر توفيــر المنظومــات الإعلاميــة والتطبيقــات المحاســبية وربــط كل 

الجماعــات المحليــة بهــا.

- إرســاء آليــات لمتابعــة تنفيــذ توصيــات مختلــف الهيــاكل الرقابيــة وذلــك مــن خــال وضــع تطبيقــة 
إعلاميــة للغــرض وإنجــاز مهمــات متابعــة ميدانيــة مــن قبــل هــذه الهيــاكل وكذلــك وضــع إجــراءات 

وقنــوات تواصــل بيــن مختلــف الأطــراف المتدخلــة.

- الإســراع بإصــدار الأوامــر الحكوميّــة المتعلّقــة بأســقف الميزانيــة الســنويّة للجماعــات المحليــة 
التــي تختــصّ محكمــة المحاســبات بالقضــاء فــي حســابات المحاســبين العمومييــن والتــي يمكــن 
للــوزارة المكلّفــة بالماليــة النظــر فــي حســاباتها وبتحديــد صيــغ تقديــم الحســابات وطــرق تهيئتهــا.

- رغــم أنّ القضــاء فــي حســابات المحاســبين العمومييــن مهمّــة تقليديــة لمحكمــة المحاســبات 
إلّا أنّهــا لــم تتــولّ التصفيــة القضائيــة للحســابات الماليــة للبلديــات ويعــود ذلــك إلــى تواصــل 
ــا للاســتخلاص وغيــاب نظــام معلومــات فــي  اســتثناءها مــن تقديــم القائمــات المفصلــة للبقاي
الغــرض وهــو مــا يســتوجب العمــل علــى النظــر فــي بقايــا الاســتخلاص مــع العمــل علــى إرســاء 

نظــام معلومــات فــي الغــرض.

- يســتوجب الارتفــاع فــي عــدد الملفــات تركيــز تطبيقــة اعلاميــة تســمح بمتابعــة ســير القضايــا عــن 
بعــد.
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• زجر أخطاء التصرف

- العمــل علــى إصــدار مجلــة اجــراءات التقاضــي امــام محكمــة المحاســبات فــي مادة أخطــاء التصرف 
نظــرا إلــى تعــدّد المقتضيــات الجديــدة فــي مــادّة زجــر أخطــاء التصرف.

- تقريــب القضــاء المالــي للمتقاضيــن بدرجاتــه وذلــك مــن خــال تعميــم النظــر فــي ملفــات زجــر 
ــى طــول آجــال  ــا نظــرا إل ــة فــي زجــر أخطــاء التصــرف ترابي ــر مختصّ أخطــاء التصــرّف بإحــداث دوائ

التقاضــي

- تركيز تطبيقة اعلامية تسمح بمتابعة سير القضايا

- العمــل علــى تكثيــف دورات تدريبيــة حــول زجــر أخطــاء التصــرّف ودور محكمــة المحاســبات فــي 
ــد.  المجــال وذلــك لفائــدة الجماعــات المحليــة والتعريــف بالإطــار القانونــي الجدي

• البت في النزاع المحلي

- توفيــر الإمكانيــات اللازمــة لتفعيــل الدوائــر الجهويــة المصــادق علــى إحداثهــا )نابــل، قابــس، 
المحكمــة. لهيئــات  الترابــي  الاختصــاص  يتطلّــب  باجة(ممــا  المهديــة، 

- العمل على تعميم الدوائر الابتدائية لمحكمة المحاسبات 

- إحداث دوائر استئنافيّة على المستوى الجهوي

- الإســراع بإصــدار القانــون الأساســي لميزانيــات الجماعــات المحليــة وفقــا لمنظومــة التصــرف فــي 
الميزانيــة حســب الأهــداف

- الإســراع بإصــدار مجلّــة إجــراءات النــزاع المحلّــي أمــام محكمــة المحاســبات لتوضيــح إجــراءات 
الاعتراضــات والتعهــد بهــا مــن قبلهــا إزاء عــدم وجــود مقتضيــات تضبــط الوثائق الواجــب تقديمها 
مــع العريضــة وإجــراءات التعهــد بالاعتراضــات خاصّــة فــي ظــلّ غيــاب مجلّــة تضبــط إجــراءات النــزاع 

المحلــي أمــام محكمــة المحاســبات.

- يتطلــب تعــدّد المهــام الموكولــة إلــى محكمــة المحاســبات فــي الرقابــة علــى الجماعــات المحليــة 
)الرقابــة اللاحقــة والرقابــة القضائيــة، النــزاع المحلّــي، زجــر أخطــاء التصــرّف..( فــي ظــل محدوديــة 
الإمكانيــات الماديــة والبشــرية اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة مــن قبــل كافــة الأطــراف المعنيــة قصــد 
توفيــر الإمكانيــات الماديــة والبشــرية واللوجســتية اللازمــة لمحكمــة المحاســبات للاضطــاع 

بدورهــا علــى أحســن وجــه.

- تركيــز تطبيقــة إعلاميــة تربــط بيــن الجماعــات المحليــة ومختلــف الهيئــات المختصّــة بمحكمــة 
ــم الاعتراضــات والبــت فيهــا وتبليغهــا وتســمح بمتابعــة ســير  ــة تقدي المحاســبات لتيســير عملي
القضايــا بالنظــر إلــى أهميــة عــدد الاعتراضــات التــي مــن شــأنها أن تــرد علــى المحكمــة باعتبــار 
العــدد الهــام للجماعــات المحليــة وتعــدد المجــالات القابلــة للاعتــراض وصعوبــة التعاطــي معهــا 

ــة للمحكمــة المختصّــة فــي المجــال. ــر الجهوي فــي ظــلّ المهــام الأخــرى المنوطــة للدوائ

- تنظيــم ورشــات عمــل مــع مختلــف ممثلــي الجماعــات المحليــة والأطــراف المعنيــة بتقديــم 
ــزاع  ــد الإشــكاليات التطبيقيــة فــي تطبيــق مقتضيــات المجلــة فــي مــادة الن الاعتراضــات لتحدي
المحلّــي. كمــا يقتــرح تنقيــح مجلــة الجماعــات المحليــة أو إصــدار نصــوص توضيحيــة لتفــادي 

الإشــكاليات التطبيقيــة التــي شــابت مجــال النــزاع المحلّــي.
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2. القضاء الإداري 

أخضع الدّستور الجماعات المحلّيّة للرقابة القضائيّة اللاحقة )فصل 138( بناء على التصورالجديد 
الــذي تــم إقــراره للقضــاء الإداريّ بالفصــل 116 منــه وبموجــب مــا نــصّ عليــه بالفصــل 142 الــذي 
عهــد للقضــاء الإداريّ بالبــتّ فــي جميــع النّزاعــات المتعلّقــة بتنــازع الاختصــاص التــي تنشــأ بيــن 
الجماعــات المحلّيّــة وبيــن السّــلطة المركزيّــة والجماعــات المحليّــة فضــا عــن جملــة الاختصاصــات 

الأخــرى التــي أُوكلــت للقضــاء الإداري بمقتضــى مجلــة الجماعــات المحليــة.

ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن القضــاء الإداري التونســي مــا زال منظمــا بقانــون المحكمــة الإداريــة 
عــدد 40 لســنة 1972 طالمــا لــم يصــدر قانــون أساســي يجســم جهــاز القضــاء الإداري مثلمــا نــص 
علــى ذلــك الفصــل 116 مــن دســتور 2014. لــذا وعمــا بالأحــكام الانتقاليــة وخاصــة الفصــل 386 

مــن م ج م تكــون:

- �المحاكــم الابتدائيــة الإداريــة المختصــة أينمــا وردت بالمجلّــة هي الدّوائر الابتدائية للمحكمة 
الإدارية ســواء المركزية أو الجهوية بحســب الاختصاص الترابي لكل منها.

- �المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية المختصــة أينمــا وردت بالمجلّــة هــي الدّوائــر الاســتئنافية 
للمحكمــة الإداريــة بتونــس العاصمــة.

- �المحكمــة الإداريــة العليــا أينمــا وردت هــي الدّوائــر التعقيبيــة للمحكمــة الإداريــة بتونــس 
العاصمــة أو جلســتها العامــة القضائيــة.

استعراض لأهم أصناف النزاعات الإدارية التي قد تعرض على 
 القضاء الإداري 

حسب  تواترها بمجلة الجماعات المحلية:

- النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية)فصل 3 فقرة أخيرة م ج م(

- �نزاعــات الاختصــاص بيــن الجماعــات المحليــة والســلطة المركزيــة )فصــل 24 م ج م + فصــل 
142 مــن الدســتور( 

- تنازع الاختصاص فيما بين الجماعات المحلية )فصل 24 فقرة أخيرة م ج م(

- �دعــوى تجــاوز الســلطة ضــد قــرارات الجماعــات المحليــة المتعلقــة ببرامــج التنميــة والتهيئــة 
الترابيــة والمخالفــة لآليــات الديمقراطيــة التشــاركية )فصــل29 م ج م(

- �النزاعــات حــول قــرار تنظيــم الاســتفتاء - النــزاع المتعلــق بقــرار تنظيــم اســتفتاء مــن قبــل 
الجماعــات المحليــة وليــس بعمليــات إجــراء الاســتفتاء ونتائجــه الــذي يتنــاول ضبــط قواعــده 

وإجراءاتــه القانــون الانتخابــي – )فصــل32 م ج م(

10

ية
كز

مر
للا

ر ا
سا

 م
ول

ح
ة 

طني
لو

ة ا
شار

ست
الا

المحور الثاني  دور الرقابة في تدعيم الحوكمة المحلية 



- �النّزاعــات فــي مــادة القــرارات المتعلقــة برفــض وزارة الشــؤون الخارجيــة إبــرام الجماعــات 
المحليــة اتفاقيــات تعــاون وإنجــاز مشــاريع تنمويــة مــع جماعــة محليــة تابعــة لــدول تربطهــا 
بالجمهوريــة التونســية علاقــات دبلوماســية أو مــع منظّمــات حكوميــة أو غيــر حكوميــة 

مهتمــة بتطويــر اللامركزيــة والتنميــة المحليــة. )فصــل40 م ج م(

- �النزاعــات المتعلقــة بشــرعية قــرارات الجماعــات المحليــة ذات الصبغــة العامــة المتّصلــة بالمعاليم 
والرســوم والحقــوق والمبالــغ المختلفــة )فصــل 143 م ج م( 

- الأذون الاستعجالية الرامية إلى النفاذ إلى المعلومات والوثائق )فصل 165 م ج م(

- النزاعات في قرارات حل المجالس البلدية وقرارات إيقافها عن النشاط. )فصل 204 م ج م( 

- النزاعات في قرارات إعفاء أعضاء المجلس البلدي من مهامهم )فصل 206 م ج م(

- النزاعــات فــي قــرارات )الوزيــر المكلــف بالجماعــات المحلية( إيقاف رؤســاء البلديات ومســاعديهم 
عــن مباشــرة وظائفهــم وقــرارات )أوامــر حكوميــة( إعفائهــم من مهامهــم. )فصل 253 م ج م(

- �النزاعــات المتعلقــة بقــرارات رفــض الســلطة المركزيــة تنفيــذ القــرارات البلديــة قــرارات والــي الجهة 
المعنية بالأســاس )فصل 266 م ج م( 

- �نزاعــات المســؤولية الإداريــة عــن عــدم اتخــاذ قــرارات الهــدم أو تنفيذهــا مــن قبــل مــن لــه النظــر 
)فصــل 266 فقــرة أخيــرة م ج م( 

- النزاعات المتعلّقة بالقرارات الترتيبية البلدية )فصل 276 م ج م(

- النزاعات المتعلقة بالقرارات البلدية الفردية )فصل 277( 

- نزاعات تضارب المصالح في المداولات والقرارات البلدية )فصل 279 م ج م(

- النزاعات المتعلقة بالانسحاب من مؤسسة التعاون بين البلديات وآثاره )292 م ج م(

 النّزاعات التعاقدية الإدارية أي المتعلقة بالعقود الإدارية 
التي تبرمها الجماعات المحلية:

- عقود اللزمة )الفصلان 83 و84 م ج م(

- عقود تفويض المرافق العامة البلدية )خاصة الفصول 85 و96 إلى 99 م ج م(

- عقــود الشــراكة مــع الخــواص والخاضعــة لأحــكام القانــون عــدد 49 لســنة 2015 المــؤرخ فــي 
27 نوفمبــر 2015 المتعلــق بعقــود الشّــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص باعتبــار طابعهــا 
الإداري المســتمد مــن ارتباطهــا بمرفــق عــام وتضمنهــا بنــود غيــر مألوفــة فــي القانــون العــادي أو 

الخــاص )الفصــل100م ج م(
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- الصفقات العمومية للجماعات المحلية)الفصل 102 م ج م(

- النزاع الانتخابي )فصل 203 م ج م( 

بيــن  المحليــة  الجماعــات  أعمــال  بشــأن  الإداريــة  المحكمــة  أمــام  التقاضــي  وإجــراءات  - �أحــكام 
والعامــة  الخصوصيــة 

- �الأحــكام الإجرائيــة الخصوصيــة الــواردة بمجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة بمقتضــى القانــون 
الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 9 مــاي 2018

الأحــكام الانتقاليــة مــن المجلة:الفصــل 386 إلــى حيــن إحــداث محاكــم إداريــة ابتدائيــة ومحاكــم 
ــة بالمحكمــة  ــر الابتدائي ــة اســتئنافية طبقــا لأحــكام الفصــل 116 مــن الدســتور، تنظــر الدوائ إداري
الإداريــة فــي النزاعــات الراجعــة بمقتضــى هــذا القانــون للمحاكــم الإداريــة والابتدائيــة وتختــص 

الدوائــر الاســتئنافية بالمحكمــة بالنزاعــات الراجعــة للمحاكــم الإداريــة الاســتئنافية.

بصــرف النظــر عــن تعــدد أصنــاف النزاعــات الإداريــة الــواردة بمجلــة الجماعــات العموميــة المحليــة 
مثلمــا تــم اســتعراضه ســابقا فإنــه يمكــن اعتبــار الفصــل 278 منهــا إطــارا عامــا خصوصيــا للرقابــة 
القضائيــة الإداريــة اللّاحقــة علــى قــرارات الجماعــات المحليــة ســواء مــن قبــل الوالــي أو مــن قبــل 
أي شــخص لــه مصلحــة وصفــة وأهليــة للتقاضــي بخصوصهــا أمــام القضــاء الإداري لكــن هــذا 
الفصــل ليــس اقصائيــا لأحــكام أخــرى عامــة أو خصوصيــة عنــد الاقتضــاء أي عــدم تناولــه حــالات 

نــزاع أخــرى أو وجــود أحــكام خصوصيــة إجرائيــة بالمجلــة نفســها.

وقــرارات الجماعــات المحليــة تكــون إمــا ترتيبيــة )قــرارات المصادقــة علــى أمثلــة التهيئــة الترابيــة – 
قــرارات ترتيــب أجــزاء الملــك العمومــي للبلديــة – التراتيــب البلديــة للبنــاء – قــرارات إحــداث المرافــق 
العامــة وتراتيــب الوقايــة الصحيــة والمحافظــة علــى البيئــة – تراتيــب الضبــط الإداري البلــدي ...( أو 
قــرارات فرديــة )رخــص البنــاء – رخــص التصفيــف الفــردي علــى الطرقــات – قــرارات الهــدم – قــرارات 

الانتــداب والتســمية فــي الخطــط الوظيفيــة – شــهادة نهايــة أشــغال ...(

ولا شــكّ فــي أنّ الإجــراءات أمــام المحاكــم هــي مــن ميــدان القانــون طبقــا لمــا نــصّ عليــه الفصــل 
65 مــن دســتور27 جانفــي 2014 ثــم أنّهــا لا تحتمــل القيــاس ولا التّأويــل الفقهــي الواســع وفقــا 

لمــا اســتقرّ عليــه فقــه القضــاء بمختلــف أصنــاف المحاكــم. 

واعتبــارا لهــذا المعطــى بــدت بعــض فصــول مجلّــة الجماعــات المحلّيــة المتعلّقــة بالإجــراءات 
ــر واضحــة وانتابهــا الغمــوض وبالتّالــي تطــرح لبســا فــي تحديــد الإجــراءات والآجــال المنطبقــة  غي
ــذ إزاء  ــر المحمــود والمحب ــل غي ــة واقتضــت بالضــرورة التّأوي ــون المحكمــة الإداري فــي علاقــة بقان
نزاعــات مســتحدثة لــم يســبق للمحاكــم أن طبّقــت نصــوص المجلّــة المتعلّقــة بهــا أصــا هــذا 
مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى فالمتقاضــي قــد يجــد صعوبــات حــول كيفيــة تقديــم القضيــة أمــام 
المحكمــة المختصّــة وآجالهــا وشــروطها إزاء تعقيــدات المجلّــة بهــذا الخصــوص إذ فــي صــور تحــدد 
إجــراءات خصوصيــة وفــي صــور أخــرى تمــزج بيــن الإجــراءات الخصوصيــة والعامّــة مــن خــال الإحالــة 
ــارة إلــى الإجــراءات  ــح العب بالصّمــت أو بصراحــة وفــي حــالات أخــرى تحيــل أيضــا بالصّمــت أو بصري
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العامّــة المتّبعــة فــي الغــرض مــن قبــل المحكمــة المختصّــة وفــي بعــض الأحيــان لا وجــود بالنــص 
العــام لإجــراءات بخصــوص نزاعــات جديــدة بــم ج م أوكلــت للقضــاء الإداري مثــل تنــازع الاختصــاص 

بمختلــف صــوره. 

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ مجلّة الجماعات المحلّية تضمّنت في جانب الإجراءات الذي تستدعي 
الدقّــة والتّفصيــل صياغــة غيــر دقيقــة وغيــر مفصّلــة مــن نــوع اســتعمال عبــارة »المحكمــة الإداريــة 
المختصّــة  المحكمــة الإداريــة  المختصّــة »ثــمّ«  المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة  المختصــة »ثــم« 
ترابيــا« ثــمّ »أمــام القضــاء الإداري«... وذلــك فــي فصــول مختلفــة أو فقــرات مختلفــة مــن نفــس 
الفصــل بالنســبة للاختصاصــات القضائيــة المســندة للقضــاء الإداري. ومثــل هــذه الصياغــة تطــرح 
إشــكالات فــي تحديــد المحكمــة أو الدّائــرة المختصــة بالإضافــة إلــى عــدم تفصيــل الإجــراءات أو 
تدقيــق الإحــالات الإجرائيــة ســواء داخــل فصــول المجلــة نفســها أو مــن فصــول المجلــة إلــى النــصّ 

العــام الإجرائــي المنطبــق. 

وقــد لوحــظ فــي التطبيــق نتيجــة هــذا الغمــوض بعــض حــالات التنــازع فــي الاختصــاص فــي مــادة 
توقيــف التنفيــذ بيــن الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة ورؤســاء لدوائــر ابتدائيــة جهويــة.

عليــه  المنصــوص  الترتيبيــة  القــرارات  مشــاريع  بخصــوص  الاستشــاري  المجــال  فــي  أنــه  كمــا 
بالفصــل25 مــن م ج م يتجــه النظــر فــي الاختصــاص الاستشــاري للمحكمــة الإداريــة والتوجــه نحــو 

تقريــب القضــاء الإداري مــن الجماعــات المحليــة فــي هــذا المجــال.

لــذا فــإن ورشــات العمــل التــي ســتتناول هــذا الموضــوع ســتكون مناســبة لمحاولــة الوقــوف عنــد 
ــة القضــاء  ــات القانونيــة والعمليــة فــي تطبيــق مجلــة الجماعــات المحليــة مــن حيــث رقاب الصعوب

الإداري علــى أعمــال الجماعــات المحليــة لتحديــد النقائــص واقتــراح الحلــول.

 الهيئات الإدارية للإشراف والرقابة والتفقد والمتابعة التي تنظر 
في أعمال الجماعات المحلية 

إلــى جانــب مراقبــة القضــاء الإداري والمالــي مثلمــا تمــت الإشــارة إلــى ذلــك آنفــا ومثلمــا ســيقع 
تفصيلــه لاحقــا تخضــع أعمــال الجماعــات المحليــة إلــى جملــة مــن أوجــه المتابعــة والتفقــد والرقابــة 
نصــت عليهــا مجلــة الجماعــات الحليــة وكذلــك النصــوص المنظمــة لعــدد مــن الــوزارات والضابطــة 
لمشــمولاتها إلــى جانــب النصــوص المتعلقــة بصلاحيــات الــولاة وبمجــالات تدخــل هيئــات الرقابــة 

العامــة.

أولآ: دور وزارة الشؤون المحلية والبيئة في مجال الإشراف على الجماعات المحلية ومساندتها 
ومراقبتها وتفقدها ومتابعتها. 
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2016والمتعلــق  18مــارس  فــي  2016المــؤرخ  365لســنة  عــدد  الحكومــي  الأمــر  بمقتضــى 
بإحــداث وضبــط مشــمولات وزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة تتولــى وزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة 
بالخصــوص إعــداد ومتابعــة تنفيــذ السياســة العامــة للحكومــة فــي مجــال اللامركزيــة وتســهر علــى 
دفــع التنميــة المحليــة بكامــل تــراب الجمهوريــة تكريســا للدســتور وخاصــة البــاب الســابع منــه 
المتعلــق بالســلطة المحليــة كمــا تتولــى إعــداد وتنفيــذ مســار إرســاء نظــام اللامركزيــة بكامــل تــراب 
الجمهوريــة وفقــا للدســتور والتشــريع النافــذ بالتنســيق مــع كافــة الهيئــات والهيــاكل العموميــة 
ذات العلاقــة وتعمــل عــل تطويــر قــدرات الجماعــات المحليــة وتأهيلهــا للاندمــاج فــي هــذا المســار 
المحلّيــة وإعــداد وتنفيــذ مخططاتهــا  تســيير شــؤونها  فــي  الدفــع ومســاندتها  إعطائهــا  مــع 

ــوزارات المعنيــة. ــة، بالتنســيق مــع الهيــاكل وال وبرامجهــا ومشــاريعها التنموي

ثانيــا: اختصــاص وزارة أمــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة وهيئــة الرقابــة العامــة لأمــاك الدولــة 
والشــؤون العقاريــة فــي مجــال مراقبــة ومتابعــة )...(الجماعــات المحليــة فــي الأمــاك العموميــة.

ففــي هــذا الصــدد، أســند الأمــر عــدد 999لســنة1990المؤرخ فــي 11 جــوان 1990 والمتعلــق 
التصــرف فــي  )...(مهــام مراقبــة  العقاريــة  الدولــة والشــؤون  أمــاك  بضبــط مشــمولات وزارة 
تحــت تصــرف  أن توضــع  للدّولــة والتــي يمكــن  الراجعــة  المنقولــة  المنقولــة وغيــر  الممتلــكات 
الراجعــة  المنقولــة  وغيــر  المنقولــة  الممتلــكات  فــي  التصــرف  ومتابعــة  المحليــة(،  الجماعــات 
للجماعــات العموميــة الجهويــة والمحليــة والمؤسســات والمنشــآت العموميــة والتــي يمكــن أن 

تتفــرع كذلــك عــن الجماعــات المحليــة مثلمــا تجيــزه مجلــة الجماعــات المحليــة(.

ثالثــا: اختصــاص وزارة الماليــة وهيئــة الرقابــة العامــة للماليــة فــي مجــال مراقبــة ومتابعــة صــرف 
الجماعــات المحليــة فــي المــال العمومــي:

بضبــط  مــاي 1975 والمتعلــق  فــي 30  لســنة 1975المــؤرخ  عــدد 316  الأمــر  بأحــكام  عمــا 
مشــمولات وزارة الماليــة كيفمــا تــم إتمامــه وتنقيحــه بالنصــوص اللاحقــة وكذلــك الأمــر عــدد 
556 لســنة 1991 المــؤرخ فــي 23 أفريــل 1991 المتعلــق بتنظيــم وزارة الماليــة مثلمــا تــم تنقيحــه 

أو إتمامــه بالنصــوص اللاحقــة.

والمالــي  الإداري  التعــرف  العموميــة لأعمــال  للمصالــح  العامــة  الرقابــة  هيئــة  مراقبــة  رابعــا: 
المحليــة. للجماعــات 

فضــا عــن جهــازى الرقابــة العامــة لــكل مــن وزارة الماليــة ووزارة أمــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة 
وهيئــة التفقــد العامــة لــوزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة ووفقــا لأحــكام الأمــر عــدد 3232لســنة 
2013 المــؤرخ فــي 12 أوت 2013 المتعلــق بتنظيــم ومشــمولات هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح 

العموميــة وبضبــط النظــام الأساســي الخــاص بأعضائهــا.

الإداريّ  التصــرّف  لأعمــال  المحلّيــةّ  للجماعــات  الأعلــى  المجلــس  ومتابعــة  مراقبــة  خامســا: 
المحلّيــةّ. للجماعــات  والمالــيّ 
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أفــردت مجلّــة الجماعــات المحليــةّ لهــذا المجلــس قســمها العاشــر لضبــط اختصاصاتــه الأساســيةّ 
وتحديــد تركيبتــه وطــرق ســيره وبيــان نتائــج أعمالــه وأوردت بمواضــع مختلفــة مــن بقيــةّ أقســامها 

أحكامــا ذات علاقــة بمهامّــه.

وإشــراف  متابعــة  المجلــس كهيئــة  هــذا  لتدخّــات  متعــدّدة  بجوانــب  الأحــكام  هــذه  وتتعلّــق 
وتعديــل وتشــمل بالخصــوص استشــارته المســبقة قبــل اتخّــاذ الأوامــر الحكوميــةّ التطّبيقيــةّ لمجلّة 
الجماعــات المحلّيــةّ ســواء تمّــت هــذه الاستشــارة لــدى المجلــس نفســه أو مكتــب المجلــس فقــط 
أو رئيســه حصريــاّ وفقــا لصيــغ تعبيريــةّ مختلفــة علــى غــرار» بعــد أخــذ رأي«، »بنــاء علــى رأي،« 

ــراح« أو بعــد استشــارة...  »باقت

العليــا  الهيئــة  المحلّيــةّ  الجماعــات  الدســتوريةّ، أحدثــت مجلّــة  الهيئــة  أعمــال هــذه  ولمســاندة 
الحــادي عشــر. بقســمها  المحلّيــةّ وخصّتهــا  للماليــةّ 

سادسا: دور الهيئة العليا للماليةّ المحلّيةّ في متابعة وتقييم أعمال الجماعات المحلّيةّ.

ضبــط القســم الحــادي عشــر مــن مجلّــة الجماعــات المحلّيــةّ مشــمولات الهيئــة العليــا للماليــةّ 
المحلّيــةّ ومنهــا بالخصــوص:

تقديــم مقترحــات للحكومــة قصــد تطويــر الماليــةّ المحلّيــةّ بمــا مــن شــأنه أن يدعــم 
القــدرات الماليــةّ للجماعــات المحلّيــةّ علــى التعّهّــد بالمصالــح المحلّيــةّ.

المحلّيــةّ ضمــن مشــروع  للجماعــات  إحالتهــا  الممكــن  الماليــةّ  المــوارد  تقديــرات  • �اقتــراح 
الدّولــة. ميزانيــةّ 

• �اقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدّولة لفائدة الجماعات المحلّيةّ.

دعــم  صنــدوق  مــال  مــن  محلّيــةّ  جماعــة  لــكلّ  الرّاجعــة  المنابــات  توزيــع  تنفيــذ  • �متابعــة 
اللامركزيــةّ والتسّــوية والتعّديــل والتضّامــن بيــن الجماعــات المحلّيــةّ واقتــراح التعّديــات 

اللازمــة عنــد الاقتضــاء.

إعــداد دراســة مســبقة حــول الكلفــة التقّديريــةّ لتحويــل الاختصاصــات أو توســيعها 
بالتنّســيق مــع المصالــح المركزيــةّ.

الماليــةّ  القوائــم  بنــاء علــى  الماليــةّ لمختلــف الجماعــات المحلّيــةّ  بالتحّاليــل  القيــام 
والتــي تحــال عليهــا وجوبــا مــن قبــل هــذه الجماعــات...
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كمــا تضمّنــت مجلّــة الجماعــات المحلّيــةّ فــي عــدد مــن بقيــةّ أقســامها أحكامــا ذات علاقــة بمهــامّ 
الهيئــة العليــا للماليــةّ المحلّيــةّ منهــا النظــر فــي برنامــج التحكــم فــي نفقــات التأجيــر واقتــراح الأمــر 
ــه  ــةّ وإجراءات ــة الجماعــات المحلّي ــق بضبــط شــروط  تطبيــق الفصــل 9 مــن مجلّ الحكومــي المتعلّ
)الفصــل 9( وإبــداء الــرأي بشــأن إحالــة الســلطة المركزيــة للاعتمــادات والوســائل لفائــدة الجماعــات 
المحليــة فــي حــدود مــا تقــرّه ميزانيــة الدولــة )الفصــل 16( والتقييــم الأوّلــي للأعبــاء المترتبــة عــن 
تحويــل الاختصاصــات أو توســيعها طيلــة الثــاث ســنوات الأولــى مــن الشــروع فيهــا لغايــة إجــراء 

التعديــات الضروريــة لإحــكام التــاؤم بيــن الأعبــاء والمــوارد )الفصــل 147(.

نظام الرقابة على القرارات الترتيبية البلدية بعد مصادقة 
المجلس البلدي عليها )الفصلين 276 إلى 279 من المجلة(

بالموقــع  نشــره  بعــد  نافــذا  القــرار  الترتيبــي ويكــون  القــرار  علــى  البلــدي  المجلــس  يصــادق   .1
الالكترونــي للجريــدة الرســمية للجماعــات المحليــة ويعلــق بمقــر البلديــة والدوائــر البلديــة وبصــورة 
اســتثنائية يمكــن للمجلــس فــي حالــة التأكــد أن يقــرر بأغلبيــة ثلاثــة أخمــاس أعضائــه نفــاذ قــرار 
ــم  ــأي وســيلة متاحــة علــى أن يت ترتيبــي بمجــرد تعليقــه وإيداعــه لــدى الوالــي وإعــام العمــوم ب

نشــره لاحقــا بالموقــع الالكترونــي للجريــدة الرســمية للجماعــات المحليــة.

2. يتــم إيــداع القــرار بمقــر الولايــة فــي أجــل أقصــاه 10 أيــام مــن تاريــخ اتخــاذه، مقابــل وصــل فــي 
ذلــك ويكــون تســليم الوصــل أليــا حــال الإيــداع كمــا يتــم إعــام أميــن المالــي الجهــوي بالقــرارات 
ذات الانعكاســات الماليــة والعقــود المبرمــة مــع البلديــة فــي أجــل لا يتجــاوز 10 أيــام مــن تاريــخ 

اتخاذهــا.

3. يمكــن للوالــي بمبــادرة منــه أم بطلــب ممــن لــه مصلحــة أن يعتــرض علــى القــرارات التــي تتخذهــا 
البلديــة أمــام المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة . يبلــغ الوالــي رئيــس البلديــة نســخة مــن عريضــة الدعوى 
ضــد القــرار المطعــون فيــه 3 أيــام قبــل إيداعهــا بكتابــة المحكمــة. وللوالــي فــي حالــة التأكــد 
ــر  ــي أث ــراض الوال ــة( وليــس لاعت ــذ القــرار البلــدي )الفصــل 278 مــن المجل أن يطلــب توقيــف تنفي
توقيفــي علــى دخــول القــرار الترتيبــي حيــز النفــاذ ولكــن يمكــن للوالــي فــي حالــة التأكــد أن يطلــب 

مــن القاضــي الإداري المختــص توقيــف تنفيــذ القــرار البلــدي.
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رقابة المحكمة الإدارية

تقديم تمهيديّ 

تنظــر المحكمــة الإداريّــة بهيئاتهــا القضائيــةّ المختلفــة فــي جميــع النزّاعــات الإداريّــة عــدا مــا أســند 
لغيرهــا بقانــون خــاصّ. 

وتختــصّ المحكمــة الإداريّــة بالنظّــر فــي دعــاوى تجــاوز السّــلطة التــي ترفــع لإلغــاء المقــرّرات 
الصّــادرة فــي المــادّة الإداريّــة. كمــا تنظــر فــي الدّعــاوى المتعلقّــة بالعقــود الإداريّــة ودعــاوى 

التعّويــض الناّتجــة عــن المســؤوليةّ الإداريّــة .

وإلى جانب الوظيفة القضائيةّ تضطلع المحكمة الإداريّة بوظيفة استشاريّة.

ــا  ــة علي ــصّ الفصــل 116 مــن الدّســتور علــى أنّ القضــاء الإداريّ يتكــوّن مــن محكمــة إداريّ وقــد ن
ومحاكــم اســتئنافية ومحاكــم ابتدائيــةّ إلاّ أنّ القانــون الأساســيّ الجديــد للقضــاء الإداري المجســد 
للنظــام القضائــي الإداري المنصــوص عليــه بالدســتور مــا زال فــي طــور المشــروع الأولــي ويبقــى 

تنظيــم المحكمــة الإداريــة علــى مــا هــو عليــه مثلمــا ضبطــه قانــون غــرة جــوان 1972.

رقابة محكمة المحاسبات

تقديم تمهيديّ

عمــا بـــالفصل 117 مــن الدّســتور الــذي جــاء فيــه بالخصــوص أنّ محكمــة المحاســبات »تختــصّ 
بمراقبــة حســن التّصــرفّ فــي المــال العــامّ، وفقــا لمبــادئ الشّــرعيّة والنّجاعــة والشــفافيّة، وتقضــي 
فــي حســابات المحاســبين العموميّيــن، وتقيّــم طــرق التّصــرفّ وتزجــر الأخطــاء المتعلقّة به، وتســاعد 

السّــلطة التّشــريعيّة والسّــلطة التّنفيذيّــة علــى رقابــة تنفيــذ قوانيــن الماليّــة وغلــق الميزانيّــة« 

وقــد جــاء فــي هــذه التقّاريــر أنّ محكمــة المحاســبات تولــتّ النظّــر فــي الوضعيــةّ الماليــةّ للبلديّــات 
المعنيــةّ فــي السّــنتين المذكورتيــن والتحّقّــق مــن مــدى قدرتهــا علــى تعبئــة المــوارد المتاحــة لهــا 
وشــرعيةّ تأديــة نفقاتهــا ومــن حســن إعــداد الحســاب المالــيّ وصحّــة ومصداقيــةّ البيانــات المســجّلة 
بــه. وشــملت الأعمــال الرّقابيــةّ فحــص الحســاب المالــيّ ومســتندات الصّــرف المودعــة لــدى كتابــة 
الدّائــرة والأعمــال الرقّابيــةّ الميدانيــةّ المنجــزة لــدى مصالــح البلديّــة والمركــز المحاســبيّ الخــاصّ بهــا.

وتبيــنّ هــذه التقّاريــر أنّ رقابــة محكمــة المحاســبات علــى أعمال تصــرّف الجماعات المحليّةّ لا تنطلق 
مــن مجلــةّ الجماعــات المحليــة فحســب ولا تنتهــي عنــد حدودهــا وأنّهــا تشــمل تحصيــل المقابيــض 
وتأديــة النفّقــات وتســتدعي مســاءلة آمــر الصّــرف والمحاســب وكلّ مــن يشــترك في إنجــاز العملياّت 
الماليــةّ للجماعــات المحليّــةّ انطلاقــا مــن الإعــداد لاتّخــاذ القــرار إلــى مراقبــة تنفيــذه ســواء كان هــذا 
التدخّــل قانونيــاّ أو دون وجــه حــقّ وهــذا مــا ســبق التمّهيــد لــه بالمحــور الأوّل مــن هــذا الدّليــل ضمــن 
اســتعراض جملــة الأعمــال الخاضعــة للرقّابــة اللاحقــة المنصــوص عليهــا بمجلــةّ الجماعــات المحليّــةّ 

ومــا ســيتمّ التطــرّق لــه بمزيــد التفّصيــل فــي هــذا القســم الأخيــر مــن المحــور الثانــي.
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أهم الإجراءات التي يتعين درسها وتفعيلها

وملاءمتهــا   والتعميــر  الترابيــة  التهيئــة  ومجلّــة  اللامحوريــة  نصــوص  بمراجعــة  الإســراع   •
لمقتضيــات مجلّةالجماعــات المحلّيــة وتشــريك المحكمــة الإداريــة فيمــا يتصــل بمجــال اختصاصهــا 
ــق  ــا لــكل لبــس أو غمــوض أو إشــكال قــد ينتــج فــي صياغــة أحكامهــا خاصّــة فــي () مــا يتّعلّ تلافي
بالأحــكام الإجرائيــة القضائيــة الإداريــة وبالاختصــاص والتــي لا تحتمــل التأويــل الواســع والقيــاس.

إحــكام التناســق بيــن مجلّــة القضــاء الإداري وأحــكام مجلّــة الجماعــات المحلّيــة المتّصــل   •
باختصاصــات المحكمــة وبإجراءاتهــا وتجــاوز غموضهــا الملاحــظ عنــد الاقتضاء كأن يراعي مشــروع 
مجلّــة القضــاء الإداري توجّهــات م ج م فــي تقريــب القضــاء الإداري مــن الســلط الجهويــة والمحلّيــة 
ومــن المواطــن فــردا أو جمعيــات أو شــركات أينمــا وُجــد المقــرّ خاصــة أنّ الدســتور أقــرّ مبــدأ الرقابــة 

اللّاحقــة علــى أعمــال الجماعــات المحلّيــة ومنهــا رقابــة المحكمــة الإداريــة التــي تفتــرض القــرب.

• دعــم الجماعــات المحلّيــة وخاصّــة البلديــات الضّعيفــة بالإمكانيــات الماديــة والبشــرية وتأميــن 
تكويــن ملائملإطارهــا فــي ميــدان القانــون والتصــرف الإداري خاصّــة البلــدي لتفــادي الأخطــاء

• دعــم المحكمــة الإداريــة خاصــة دوائرهــا الابتدائيــة بالجهــات بمــا تتطلّبــه مهامهــا مــن وســائل 
وإمكانيــات بشــرية أمــام حجــم الاختصاصــات الجديــدة التــي أســندت إليهــا بمقتضــى م ج م كالتهيؤ 
لتركيــز النظــام القضائــي الإداري الجديــد الــذي نــص عليــه الدســتور والمســاعدة علــى ذلــك خاصــة 

فيمــا يتعلــق بإحــداث محاكــم اســتئناف إداريــة بالجهــات.

• تشــجيع الجماعــات المحليــة علــى استشــارة القضــاء الإداري عــن قــرب خاصــة عنــد ممارســتها 
الســلطة الترتيبيــة بمــا يســاعد علــى تأميــن الشــرعية لقراراتهــا.
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تم إعداد 4 محاور لإعتمادها في الإستشارة الوطنية :

العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية المحور 1  	
دور الرقابة في تدعيم الحوكمة المحلية المحور 2  	

المنظومة المالية والجبائية والنظام المحاسبي والموارد البشرية المحور 3 	
استكمال وتطوير المشهد المؤسساتي والقانوني لمنظومة اللامركزية المحور 4  	

تم إعداد التقرير الأولي من طرف :
- السيد مختار الهمامي، خبير 

- السيد أحمد زروق، خبير 
 بمساعدة : 

- الأستاذة منى بوراوي 

تم الاعتماد في صياغة التقرير على : 
- جانب من ورقات العمل التي أعدها الخبراء والأساتذة

 ياسين التركي ـ هند بن عثمان ـ عبد اللطيف الميساوي ـ مراد بن جلون ـ 
 محمد الهدّار ـ حافظ زعفران ـ بسمة الغالي ـ ريم حسن ـ محمد العيادي ـ 
 بوراوي بن عبد الحفيظ ـ أحمد السوسي ـ نائلة شعبان ـ لطفي الخالدي ـ 

 أنيس الوهابي ـ مصطفى بن لطيف ـ سلسبيل القليبي ـ شوقي قداس ـ 
نجلاء براهم

- أعمال ومنشورة أو محاضرات لخبراء مختصين 
محمد الصالح بن عيسى ـ ناجي البكوش ـ عصام بالحسن ـ شفيق الصرصار ـ 
 عفاف المراكشي ـ عمر بالهادي ـ محمد الصغير الزكراوي ـ صالح بوسطعة ـ 
حاتم المليكي ـ فيصل قزاز ـ عندة القفضي ـ بسام الكراي ـ رشيد الطوزي ـ 

لطفي طرشونة
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